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ــالفقرة         ــام عمــــــلا بــــ ــدم مــــــن الأمــــــين العــــ    مــــــن ٦التقريــــــر الرابــــــع المقــــ
  )٢٠١٠( ١٩٥٦ القرار

    
  مقدمة  - أولا  

 الـذي ،  )٢٠١٠ (١٩٥٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن          ٦هذا التقريـر مقـدم عمـلا بـالفقرة           - ١
أن أقــدم إليــه تقــارير خطيــة علــى أســاس متواصــل كــل ســتة أشــهر          إليّ  المجلــس فيــهطلــب 
ــال لأحكــام     صــندوق الأمــم  عــن ــضمن تقييمــا لمــدى مواصــلة الامتث ــضات، تت  المتحــدة للتعوي

ــرة ــن ٢١ الفقـ ــس  مـ ــرار المجلـ ــد   ، )٢٠٠٣ (١٤٨٣ قـ ــر الأول في موعـ ــدم التقريـ ــى أن يقـ علـ
التطـورات الـتي أعقبـت      الرابـع   التقريـر   هـذا   ويتنـاول   . ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثاني  ١يتجاوز   لا

  .٢٠١٢ديسمبر /انون الأول ك١٤في ) S/2012/933(الثالث  تقريريصدور 
  

  التطورات -ثانيا   
ــسؤولة        - ٢ ــسلطة المـ ــاره الـ ــضات، باعتبـ ــدة للتعويـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــس إدارة لجنـ ــل مجلـ ظـ
المبـالغ   عـن كثـب    يرصدالترتيبات التي تكفل سداد المبالغ المستحقة لصندوق التعويضات،          عن

ــة  . المودعــة في الــصندوق ــة اللجن ــة الخــبراء  وبالإضــافة إلى ذلــك، واصــلت أمان  تعاونهــا مــع لجن
المــاليين العراقيــة، وهــي الهيئــة المــسؤولة عــن الإشــراف علــى مراقبــة العائــدات النفطيــة العراقيــة    

  .وأوجه استخدامها والإبلاغ عنها
وقد اجتمعت أمانـة لجنـة التعويـضات مـع لجنـة الخـبراء المـاليين العراقيـة في جنيـف، في                        - ٣
الاجتمـاع، كـرر رئـيس لجنـة الخـبراء المـاليين العراقيـة         وخـلال هـذا     . ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢٩

تأكيــد الأهميــة الــتي توليهــا حكومــة العــراق لكفالــة اســتمرار الامتثــال لقــرارات الأمــم المتحــدة  
 في ٥الواجبة التطبيق، وأشار إلى أن اللجنة لا تعتزم تغيير الآلية الحالية القائمة علـى دفـع نـسبة             

. لعراقــي والمنتجــات النفطيــة العراقيــة إلى صــندوق التعويــضات المائــة مــن عائــدات بيــع الــنفط ا 
وأشار كذلك إلى أنه منذ موافقة وزارة المالية العراقية على آلية تقدير وتحويـل مـا يعـادل نـسبة                    

 في المائــة مــن قيمــة المــدفوعات غــير النقديــة مــن الــنفط والمنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي    ٥



S/2013/378
 

2 13-37482 
 

ومنـذ صـدور تقريـري      . جريت تحويلات منتظمة إلى الصندوق    المسددة إلى مقدمي الخدمات، أُ    
، أودع في الــصندوق مبلــغ إضــافي ينــاهز    ٢٠١٢يونيــه /الثــاني إلى مجلــس الأمــن في حزيــران   

  . مليون دولار فيما يتعلق بهذه المعاملات١٦٢,٩
أبريــل إلى / نيــسان٣٠ الفتــرة مــن عقــد مجلــس الإدارة دورتــه الخامــسة والــسبعين في و  - ٤
 العراقيـة الجلـسة العامـة الافتتاحيـة         يينوحـضر وفـد عـن لجنـة الخـبراء المـال           . ٢٠١٣مايو  /أيار ٢

وأعــرب مجلــس الإدارة، في . وأكــد رئــيس اللجنــة مــن جديــد التــزام العــراق بالوفــاء بالتزاماتــه  
الاستنتاجات التي توصل إليها مجلـس الإدارة بـشأن مـسألة ترتيبـات كفالـة تـسديد المـدفوعات                   

لتعويــضات، عــن ارتياحــه لاســتمرار التحــويلات إلى صــندوق التعويــضات تحــت إلى صــندوق ا
  .إشراف لجنة الخبراء الماليين العراقية

 خلال الأشهر الخمـسة الأولى مـن         لصندوق التعويضات  ة الشهري ات متوسط الإيراد   وبلغ - ٥
 بليــون ١ مليــون دولار، حيــث تجــاوز متوســط المــدفوعات الفــصلية   ٣٧٤ قرابــة ٢٠١٣عــام 

ومنذ تقريري الأخير إلى مجلس الأمن، سدد صندوق التعويـضات دفعـتين إلى الكويـت               . ولارد
، والثانيــــة في ٢٠١٣ينــــاير / كــــانون الثــــاني٢٤ بليــــون دولار؛ الأولى في ٢,٤بمــــا مجموعــــه 

وبلــغ مجمــوع التعويــضات الــتي ســددتها اللجنــة حــتى الآن حــوالي   . ٢٠١٣أبريــل /نيــسان ٢٥
زال هناك مطالبة واحدة فقط حـتى الآن يبلـغ رصـيدها غـير المـسدد                ولا ت . بليون دولار  ٤١,٢

وقد تقدمت حكومـة الكويـت بهـذه المطالبـة باسـم مؤسـسة البتـرول                .  بليون دولار  ١١,٢نحو  
 بليــون دولار تعويــضا عــن الخــسائر ١٤,٧، مُنحــت المطالبــة مبلــغ ٢٠٠٠وفي عــام . الكويتيــة

ضـرار الـتي لحقـت بأصـول حقـول الـنفط الكويتيـة،              المتكبدة في إنتاج النفط ومبيعاتـه نتيجـة الأ        
واسـتنادا إلى مـستويات الإيـرادات الحاليـة لـصندوق      . وهو يمثل أكبر مبلغ يمنحـه مجلـس الإدارة     

ــة بالكامــل الرصــيد      ــزال مــن المقــدر أن تــسدد اللجن ــة، لا ي التعويــضات وإلى التوقعــات الحديث
  .٢٠١٥المتبقي غير المسدد بحلول ربيع عام 

 كـــانون ١ يـــزال تقريـــر مراجعـــة حـــسابات صـــندوق تنميـــة العـــراق للفتـــرة مـــن ولا  - ٦
بيــد أنــه بــالنظر إلى مــستويات .  غــير متــاح٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٣١ينــاير إلى /الثــاني

الإيــرادات الحاليــة لــصندوق التعويــضات ومــا أعــرب عنــه مجلــس الإدارة مــن ارتيــاح بــشأنها،     
متثـــال لالتزاماتهـــا بموجـــب  تظـــل علـــى عهـــدها بالايـــسرني أن أشـــير إلى أن حكومـــة العـــراق

  ).٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار ٢١ الفقرة
 لجنة الخبراء المـاليين   لحكومة العراق ول  وأود أن أختتم بالإعراب عن تقديري المتواصل         - ٧

  . المستمر مع لجنة التعويضاتلتعاونهما، العراقية
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